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 النشرة الإخبارية الأسبوعية
  

3202 مارس 23خميسال 4، العددوالثلاثون تاسعال الشهري الإصدار   

 أولاً: التقارير الدولية 

  للشراكة الإستراتيجية دعما للتنمية مع جمهورية مصر العربية مجموعة البنك الدولي تطلق إطارا جديدا

 .1الخضراء قادرة على الصمود وتشمل الجميع

 على إطار شراكة إستراتيجية جديد لمصر للسنوات المالية  نفيذيين لمجموعة البنك الدوليوافق مجلس المديرين الت

ستدامة، و"رؤية مصر . وتتسق الإستراتيجية الجديدة مع إستراتيجية الحكومة المصرية للتنمية الم2023-2027

ويستند هذا الإطار إلى مجموعة من الدراسات التي أجرتها ، 2050تيجية الوطنية لتغير المناخ "، والإسترا2030

مجموعة البنك الدولي تشمل الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر، والدراسة التشخيصية للقطاع الخاص، 

 وتقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر.

 نحن فخورون بمواصلة إلى المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي،  "مارينا ويسارت "وأش

شراكتنا الإستراتيجية مع مصر، وملتزمون بمساندة الجهود المتواصلة لتحسين الظروف المعيشية للمواطن  

قادرة على الصمود  تنمية خضراءالمصري. ويساند هذا الإطار جهود مصر لتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق 

ويضع هذه الإطار المواطن المصري في صميم هذه الإستراتيجية، مع التركيز على خلق فرص  ،وشاملة للجميع

 .يئة الأعمال وتحقيق تكافؤ الفرصعمل من خلال تحسين ب

 " لتمويل الدولية، "يلعب المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة ا "شيخ عمر سيلاوأشار

للتنمية وتطوير اقتصاد أخضر قادر على الصمود وشامل للجميع.  القطاع الخاص دورا بالغ الأهمية دعما  

ويوضح إطار الشراكة الإستراتيجية أن نمو القطاع الخاص يعني خلق فرص عمل أكثر وأفضل، مما يساعد 

 الناس على تحقيق حياة أفضل وكريمة."

 يجية الجديدة إلى تحقيق ثلاث أهداف رئيسية:وتسعى الإسترات 

زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها: من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها  .1

  .القطاع الخاص وخلق فرص عمل، فضلا عن السعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص

تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل وتشمل الجميع، تعزيز نواتج رأس المال البشري: من خلال مساندة  .2

 .فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة

تحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات: من خلال دعم إدارة الاقتصاد الكلي، وتدابير التكيف مع  .3

 تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

  إلى تعزيز دور مصر في تحقيق التكامل الإقليمي، وهو ما  تهدف إستراتيجية الشراكةوأوضح البنك الدولي، أن

له آثار إيجابية على مصر وربما المنطقة بأسرها من خلال تعزيز التجارة الإقليمية وزيادة خدمات الربط البيني 

ومن خلال هذا الإطار، ستواصل مجموعة البنك الدولي  ،لعمالةفي مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة وا

اندة طموحات مصر في قيادة أجندة التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه في المنطقة خاصة بعد مس

 -وبالإضافة إلى ذلك، يحدد الإطار محورين متداخلين ، (COP27رئاستها لمؤتمر المناخ السابع والعشرين )

ا التقدم نحو تحقيق الأهداف وهما محوران يرتكز عليهم –هما الحوكمة ومشاركة المواطنين، وتمكين المرأة 

 الرئيسية، ويكملان ويعززان بعضهما بعضا .

  للتنمية  2030المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة  ،الدينمحيى الدكتور/ محمود

 .2أهداف التنمية المستدامة مجتمعة تمكن الدول من تخطى الأزمات، المستدامة

  ،رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير أكد الدكتور محمود محيي الدين

للتنمية المستدامة، أن تبني النهج  2030والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة  COP27 المناخي
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والصدمات التي تعيق الشامل في التعامل مع أهداف التنمية المستدامة من شأنه تمكين الدول من تخطي الأزمات 

 .تحقيق التنمية

 إن النهج الشامل الذي يتم على أساسه التعامل مع أهداف التنمية  ، إلىمحيي الدين أشار الدكتور/ محمودو

المستدامة ككتلة واحدة غير مجتزأة قد يكون جزء من حل الأزمات التي تواجهها الدول والمجتمعات إن لم يكن 

ا أن أهداف  التنمية المستدامة تم الاتفاق عليها وتصميمها كخريطة تنموية طويلة المدى يمكنها الحل كله، موضح 

 .اجتياز الأزمات والصدمات التي تتعرض لها الدول والمجتمعات في حال تم التعامل معها بالمنظور الشامل

 اية اعتماد هذا النهج وأوضح أن تنفيذ الرؤى الخاصة بتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية يتطلب في البد

ا  الشامل، ثم تحويل هذه الرؤى إلى أطر عمل وطنية ذات أولويات واضحة مع ربطها بالموازنات العامة، مشير 

إلى أن النجاح في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يختلف من دولة لأخرى بناء على الأهداف والسياسات 

ومدى القدرة على ربط التنمية بالموارد المتاحة والموازنة الموضوعة وتوافر عناصر النجاح لهذه السياسات 

 .العامة للدولة وإمكانية تنفيذ السياسات التنموية من خلال المؤسسات

  ،وأفاد بأن تنفيذ العمل التنموي يتطلب توافر بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها، وأطر عمل وسياسات واضحة

صائيات التي توضح أن تنفيذ العمل التنموي في الدول النامية يحتاج ما والتمويل الكافي، لافت ا إلى بعض الإح

تريليونات دولار سنوي ا وهو ما يعكس وجود فجوة تمويلية كبيرة بين ما هو مطلوب من تمويل وما  ٤يزيد عن 

 .هو متاح بالفعل

   اء تمويل العملية التنموية عن عدم قدرة الموازنات العامة للدول تحمل أعب ،محيي الدينالدكتور/ محمود ونوه

وحدها، وهو ما يؤكد أهمية مشاركة القطاع الخاص في التمويل والتنفيذ، والمزج بين مصادر التمويل الداخلية 

 .والخارجية والعامة والخاصة

 إن بيانات التمويل الخاصة بكل دولة على حدة هي المعيار الحقيقي الذي يمكن لكل دولة أن تبني عليه  أشار إلىو

ا أن المنظور الشامل في التعامل مع أهداف التنمية المستدامة  خططها لتمويل وتنفيذ العمل التنموي، موضح 

 .المختلفة من شأنه التغلب على فجوات التمويل التي تظهر عند تحقيق كل هدف على حدة

   يظهر وهذا حده،و المناخي العمل لتمويل ؜٪61وأضاف أن الدول النامية تعتمد على الدين بنسبة تتجاوز 

لتمويل المبتكر ووضع سياسات للمنح والقروض الميسرة ا أدوات تفعيل وكذلك الخاص القطاع مشاركة أهمية

 .بحيث تشمل نسبة فائدة منخفضة وفترات سماح وسداد طويلة الأجل

   على أهمية حوكمة أهداف التنمية المستدامة والاستثمار في رأس المال  ،محيي الدينالدكتور/ محمود وشدد

البشري والبنى التحتية وخلق نظام تنموي قادر على امتصاص الأزمات والصدمات، وذلك من أجل التنفيذ الفعال 

 لخطط التنمية المستدامة.

 «3بالمنطقة العربيةتستعرض دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة « الإسكوا 

 ا «الإسكوا»لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا  أشارت ، إن القطاع الخاص لايزال يتبع نهج 

تقليدي ا في مساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات من بينها 

سية للشركة مثل دعم القطاع الخاص للجمعيات الخيرية الأعمال الخيرية التي تعد أنشطة إضافية للعمليات الأسا

والفئات المعرضة للمخاطر والمدارس والمرافق الصحية وما إلى ذلك. ومن خلال جائحة كورونا شهدت بلدان 

ا قدمه القطاع الخاص للمجتمعات المحلية المتضررة من موجات انتشار الفيروس.  عربية عدة دعم 

  الخاص في إجراءات لدمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في العمليات التجارية ساهم القطاع وأوضحت اللجنة

الأساسية، مثل كفاءة استخدام الطاقة والمياه، وإعادة تدوير المواد وتحسين ظروف العمل، ويعتمد هذا النموذج 

فير التكاليف، على نطاق واسع، وقد عزز انتشاره تزايد الوعي، ولكن تضافر ذلك مع عوامل أخرى، مثل تو

 والامتثال للقواعد التي تزايد صرامتها ومراعاة اعتبارات السمعة.

  وأشارت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، إلى ان العمل الخيري في معظم الأحيان لا يعالج

ولذلك تتزايد الانتقادات  ممارسات الشركات التجارية غير المستدامة، ولا يتوسع ليضاهي حجم أنشطة الشركات،

للنهج التقليدية تحت إطار المسؤولية التقليدية للشركات، وتحاجج هذه الانتقادات بأن هذه الإجراءات صورية 

ترمي إلى تحسين سمعة الشركات لا سيما مع تنامي الإدراك بأن نهج المسؤولية الاجتماعية للشركات لا تحقق 

تتعرض لها الأعمال التجارية والمجتمعات من جراء المشاكل الاجتماعية  الكثير من حيث معالجة المخاطر التي

 أو البيئية.

 الحكومات العربية تعمل على إشراك القطاع الخاص في التخطيط لأهداف التنمية المستدامة  أن ذكرت

، كما واستعراض سبل تحقيقها وتنسيق العمل عليها، وغالب ا ما يجرى ذلك من خلال غرف التجارة والصناعة

 تشارك معظم الدول العربية جمعيات سيدات الأعمال في عمليات تنسيق العمل على أهداف التنمية المستدامة.
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 ثانياً : الأخبار الأسبوعية:

  ،تناقش مع مشروع قوى عاملة مصر خطوات  الدكتورة/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

 .4القطاعيةإنشاء منصة مجالس المهارات 

 هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع ممثلي مشروع قوى عاملة مصر  /اجتمعت الدكتورة

Workforce Egypt  وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةUSAID  ،وشركة إم تي سي للتنمية الدولية

 وذلك لمناقشة الخطوات التالية لبدء إنشاء منصة مجالس المهارات القطاعية في مصر. 

 ا رئيسي ا في تأهيل عدد كبير من الشباب  /وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن التعليم الفني يمكن أن يلعب دور 

وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول 

عالي من التعليم، ولديهم مهارات الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال إعداد خريجين ذوي مستوى 

 فنية عالية، وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة. 

  وأشارت إلى تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني وذلك اتساق ا مع

دامة، وفي مقدمتها البرنامج الوطني خطط وتوجهات الدولة المصرية وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمست

ا رئيسي ا يهدف إلى رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة  للإصلاحات الهيكلية، الذي يتضمن محور 

التعليم الفني والتدريب المهني، فضلا  عن تفعيل دور القطاع الخاص وتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب 

 لمرأة والشباب وذوي القدرات الخاصة.في سوق العمل ودعم تمكين ا

 ن الوزارة تقوم بتوفير الإطار المؤسسي المناسب لإنشاء وتطوير مظلة لدعم أ أوضحت الدكتورة/ هالة السعيد،و

إنشاء مجالس مهارات قطاعية كمنصات تهدف لتحسين كفاءة سوق العمل وكذلك للمساهمة في ضمان جودة 

قدمة، وتطوير منظومة لحوكمة مجالس المهارات القطاعية تضمن الاستدامة الخدمات التعليمية والتدريبية الم

 المالية والفنية لها على المدي الطويل، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجميع الجهات المعنية.

 إعداد  واستعرض ممثلي مشروع قوى عاملة مصر أهداف المشروع وخطوات العمل، حيث يستهدف المشروع

وتأهيل المتدربين لسوق العمل، من خلال إعداد الطلاب لسوق العمل، والوظائف التي تتطلب المهارات 

المتخصصة مع القطاع الخاص، عن طريق تحويل منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر لضمان 

افسة عالمية. كما يعمل المشروع تدريب الشباب على المهارات اللازمة من أجل اقتصاد متنامي قادر على المن

على خلق فرص عمل مستدامة، والإصلاح المؤسسي لمنظومة سوق العمل بهدف دعم  USAIDالممول من 

 سبل تطوير القوى العاملة في الوقت الحالي، ومستقبلا.

  مصر يشار إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية كانت قد وقعت مذكرة تفاهم مع مشروع قوى عاملة

لإنشاء أول منصة لمجالس المهارات القطاعية تكون مظلة لكافة مجالس المهارات في مصر وتقوم بالتنسيق بين 

مجالس المهارات في كافة القطاعات، بهدف رفع كفاءة سوق العمل المصري، وتطوير منظومة التعليم الفني 

 لقياس مدي التقدم في إحرازها. والتدريب المهني، وتوضيح الأدوات المنهجية التي سيتم استخدامها

 تشهد توقيع اتفاقية شراكة حول تعزيز  ،الدكتورة/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

 .5المشاركة مع القطاع الخاص في برنامج تحلية مياه البحر في مصر

  وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي، توقيع  ،هالة السعيدالدكتورة/ شهدت

اتفاقية شراكة حول تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص في برنامج تحلية مياه البحر في مصر، بين صندوق 

 .الإعمار والتنمية مصر السيادي، مؤسسة التمويل الدولية، البنك الأوروبي لإعادة

 إن الاتفاقية تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في تعزيز الشراكات القوية بين  ، إلىهالة السعيدأشارت الدكتورة/ و

الحكومة المصرية وشركائها في التنمية الرئيسيين والمتضمنين مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة 

لشراكات أصبحت أقوى في السنوات الأخيرة وشملت مجموعة واسعة من الإعمار والتنمية، موضحه أن تلك ا

 مجالات التعاون.

 أن الاتفاقية التي تم توقيعها تسعى إلى دفع برنامج تحلية المياه في مصر، بناء  على نتائج مؤتمر  اوضحتو

تسهم كذلك في  والأحداث التي تم تنظيمها خلال "يوم المياه" في هذا الشأن، مضيفه أنها COP27الأطراف 

تعزيز جهود مصر لضمان الحصول على مياه آمنة ونظيفة وكافية، لكونها أساس للحقوق الرئيسية لكل إنسان 

، وكما جاء في الهدف السادس من أهداف التنمية 2030وحجر زاوية لتحقيق أجندة التنمية المستدامة لعام 

 المستدامة. 

 ا لا يتجزأ من تقدم البشرية، إلا أن التقدم البشري المقترن أن الماء ك ضافت الدكتورة/ هالة السعيد،وأ ان يمثل جزء 

بالنمو السكاني المتسارع، أدى إلى تكثيف الضغط بشدة على موارد المياه، مما أدى إلى ظهور علامات تدل على 

ا بسبب التحديات المتعددة الأخ يرة، خاصة وباء أزمة مياه عالمية وشيكة، متابعه أن تلك الظاهرة تزداد تعقيد 
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كورونا، ونقص الغذاء والطاقة، وكذا الرياح الاقتصادية المعاكسة، فضلا  عن الكفاح المستمر مع تغير المناخ 

 والتصحر.

  2050وأضافت أنه من المتوقع أن يتعرض أكثر من نصف سكان العالم لخطر الإجهاد المائي بحلول عام ،

مشيرة إلى إدراك الدولة المصرية حتمية الإدارة السليمة لموارد المياه لتحقيق الوصول إلى مياه الشرب الآمنه 

 ائي. والصرف الصحي الكافي، وسبل الحياة المرتبطة بالمياه، والأمن الغذ

  وأشارت إلى تركيز الحكومة على قطاع المياه وتحديده كأولوية تنموية عليا ومجال استثمار بالغ الأهمية، لافته

ا  ا كبير  إلى شروع الحكومة في تنفيذ أجندة طموحة للإدارة المتكاملة للموارد المائية، مؤكده إيلاء الحكومة اهتمام 

 من قدراته الأساسية. لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والاستفادة

 أن الحكومة المصرية تعمل على تطوير برنامجها لتحلية المياه بالشراكة مع  أوضحت  الدكتورة/ هالة السعيد،و

العديد من الكيانات الخاصة، مع كون الصندوق السيادي لمصر محفزا  لمشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، 

مليون متر  3.3محطة لتحلية المياه لإنتاج  21، يستهدف تنفيذ حوالي 2050متابعه أن البرنامج يمتد حتى عام 

 .2050مليون متر مكعب بحلول عام  8.8مكعب يومي ا في مرحلته الأولى و 

  وأضافت أنه لاغنى عن دور القطاع الخاص في مثل هذا البرنامج لضمان وجود الخبرة المناسبة بالإضافة إلى

غاية فهناك تطلعات للاستفادة من الدراية التكنولوجية والموارد المالية الكافية والمستدامة، متابعه أنه لتحقيق تلك ال

الخبرة الواسعة لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إعداد وتنفيذ مشروعات 

 مماثلة في مختلف قطاعات الاقتصاد.

  الرئيسية وأكدت التزام الحكومة المصرية بتوحيد الجهود مع جميع شركائها في تقديم المشروعات في القطاعات

ذات الاهتمام المشترك لمصر والمنطقة كافة، موضحه أن ذلك لايمكن تحقيقه إلا بدعم من مشاركة أكثر ديناميكية 

ا لمواجهة التحديات بإجراءات  للقطاع الخاص والشركاء الدوليين، مؤكده ضرورة تعبئة الموارد، والعمل مع 

لا تزيد فقط من جهود الحكومة بل هي عامل رئيسي ملموسة وقابلة للقياس، موضحه أن مثل تلك الشراكات 

 لنجاحها.

 6تطبيق الحياد التنافسى يزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، جهاز حماية المنافسة. 

  رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن السياسة الاقتصادية الدكتور/ محمود ممتاز، أكّد

قائمة على دعم محاور المنافسة وضمان مناخ تنافسي لممارسة النشاط الاقتصادي على نحو ما للدولة المصرية 

( من الدستور المصري التي تنص على أنه: "يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في 27ورد بالمادة )

الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع  البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو

 ."مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر

   ،وأشار إلى أن النظام الاقتصادي يلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار

الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري  والنمو المتوازن جغرافيّ ا وقطاعيّ ا وبيئيّ ا ومنع

والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف 

 .المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك

 المصرية من أهم العوامل التي تضمن زيادة تدفقات  وأكد أن تطبيق مبادئ الحياد التنافسي داخل الأسواق

الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما ينعكس بالإيجاب على معدلات النمو الاقتصادي ويعود بالنفع على المستهلك 

 .والاقتصاد ككل

   المحلية ولفت إلى أن سياسة الحياد التنافسي تضمن أن جميع الشركات العاملة بالسوق سواء الشركات الخاصة

منها أو الأجنبية أو الشركات المملوكة للدولة تتنافس على نفس الأساس بشكل متكافئ وفق ا لنفس الإطار التنظيمي 

 .دون أدنى تمييز بينهم

  اعتمدت الدولة المصرية استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع  ممتاز، إلى أن قدأشار الدكتور/ محمود و

وأهداف التنمية المستدامة، والتي  2030والتي تتوافق مع رؤية مصر  2025-2021الممارسات الاحتكارية 

 .خصصت الهدف الاستراتيجي الثاني منها للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة

   التنافسي وأضاف أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قام بوضع استراتيجية خاصة للحياد

 .2022والتي أقرها مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة في مايو 

  وأكد أن مبادئ الحياد التنافسي ذات ضرورة بالغة لتشجيع الاستثمار والابتكار، ورفع المستويات الإنتاجية

لمؤشرات والتوظيف بما يضمن تحقيق مناخ تنافسي عادل والارتقاء بأداء وترتيب الاقتصاد المصري في أبرز ا

 .الاقتصادية
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   وأوضح أن سياسة الحياد التنافسي ترتكز على أربعة محاور رئيسية تضمن المساواة بين الشركات المملوكة

 :للدولة والشركات الخاصة وبين الشركات الخاصة وبعضها البعض، منوه ا بأن

هو الحياد الضريبي من خلال تطبيق نفس النظام الضريبي على جميع الأشخاص العاملة في  المحور الأول .1

السوق متى تساوت مراكزهم، مما يعني أن جميع الشركات العاملة في السوق تخضع لنفس المعدلات 

 .الضريبية ونفس الإعفاءات

ع الشركات في السوق سواء يتضمن الحياد التنظيمي والتشريعي والذي يشمل عمل جمي المحور الثانيو .2

الشركات المملوكة للدولة أو الشركات الخاصة تحت نفس الإطار التنظيمي عن طريق خضوع جميع 

الشركات لنفس اللوائح والتشريعات ومنها )قوانين المنافسة( لتجنب منح ميزة تنافسية لبعض الشركات 

 .دون أخرى

على تمكين جميع الأشخاص العاملة في السوق من هو الحياد في المديونيات القائم  المحور الثالثو .3

الحصول على رأس المال بنفس التكلفة والحد من الوصول التفضيلي إلى التمويل من خلال البنوك 

 .المملوكة بالدولة

قائم على الحياد في المشتريات العامة من خلال اتباع وسائل طرح تنافسية في التعاقدات  المحور الرابعو .٤

الشفافية فيما يخص كيفية المشاركة في العمليات التعاقدية وإتاحة فرصة المشاركة أمام العامة لضمان 

 .الشركات بجميع أنواعها

   أن تطبيق سياسة الحياد التنافسي تعمل على إزالة عوائق الدخول والتوسع في  ،ممتازالدكتور/ محمود وأكد

المختلفة، أو التعزيز من سيطرة كيان مسيطر،  الأسواق غير المبررة وتجنب خلق كيانات مسيطرة في الأسواق

أو تسهيل التواطؤ بين الأشخاص العاملة في السوق، كما يعمل الحياد التنافسي على تشجيع المنافسة عن جدارة 

والتي تسمح للأشخاص التي تستخدم مواردها بشكل فعال أن تتفوق وتستحوذ على الحصص السوقية الأكبر، بينما 

قل كفاءة في مرتبة متأخرة من حيث الحصص السوقية أو في بعض الأحيان لا تتمكن من البقاء تأتي الأشخاص الأ

 .في السوق

   وأكد أن الحياد التنافسي يعمل على تحقيق اليقين القانوني الذي يعزز من ثقة مستثمري القطاع الخاص لدخول

مارات الأجنبية المباشرة الجديدة، كما يعمل السوق وتشجيع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وبالأخص الاستث

على المناخ التنافسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل الدخول والمنافسة في الأسواق وخلق فرص عمل 

 .جديدة

   ونوه بأن الحياد التنافسي يرفع مستوى رفاهية المستهلك من خلال خفض الأسعار وتحسين الجودة وتشجيع

، كما يساعد على تعزيز فاعلية توزيع الموارد داخل الاقتصاد المصري، سواء بين الأنشطة الابتكار والتطوير

 .مختلفة الإنتاجية، أو بين الكيانات العاملة في النشاط نفسه

   وأوضح أن محاور استراتيجية دعم سياسات المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي تقوم على وضع الإطار المؤسسي؛

حيث قام الجهاز بتأسيس إدارة لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي داخل الجهاز حيث تتمثل اختصاصات 

ثار الناتجة عن بعض القرارات والتشريعات الإدارة في تلقي الشكاوى من المواطنين والمستثمرين كآلية لرصد الآ

واللوائح والسياسات وذلك قبل لجوئهم إلى القضاء المحلي أو التحكيم الاستثماري الدولي، كما تختص الإدارة 

بالعمل على رصد أية قرارات أو تشريعات أو لوائح أو سياسات ضارة بالمنافسة والتي قد تؤثر على الحياد 

 .سواق بشكل استباقي وفعّالالتنافسي في مختلف الأ

  قام الجهاز بإنشاء اللجنة العليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي بموجب قرار رئيس مجلس  أن قد وأضاف

تعمل على الوصول إلى حلول جذرية مع فاعلية تنفيذ القرارات الصادرة من  2022لسنة  2195الوزراء رقم 

 .ها الإضرار بالمنافسةاللجنة من كافة جهات الدولة حال تبين أي من الأدوات التنظيمية التي من شأن

   أن المحور الثاني هو وضع الإطار التنظيمي وذلك لضمان توافق كافة  الدكتور/ محمود ممتاز،وأوضح

التنظيمات مع رؤية الدولة فيما يخص الحياد التنافسي من خلال إصدار كتاب دورى من مجلس الوزراء للجهات 

 .المادة العامة لضمان قيام تلك الجهات بمراعاة أحكام تلك

   كما قام الجهاز بوضع إرشادات دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي وتعميمها على كافة الجهات من خلال

كتاب دوري يصدر من مجلس الوزراء، تتضمن توضيح مفصل ومبسط للمنهجية المتبعة لتقييم مختلف الأدوات 

 .التنظيمية المتبعة وآثارها على المنافسة

  ر الثالث قائم على نشر ثقافة المنافسة للعاملين بالجهات الحكومية منوه ا بأن رفع كفاءة العاملين وأضاف أن المحو

بالدولة وزيادة الوعي بأحكام المنافسة والحياد التنافسي وجعلها ثقافة مدمجة لدى العاملين والمسئولين بكافة جهات 

 .لحياد التنافسيالدولة هو الضمانة الحقيقية للالتزام بسياسات المنافسة وا

   وأضاف أن المحور الرابع قائم على التقييم الدوري لفاعلية تطبيق مبادئ الحياد التنافسي للحفاظ على البيئة

التنافسية وتهيئة مناخ الأعمال في الاسواق وبالتالي زيادة الاستثمار والابتكار ورفع المستويات الإنتاجية 

 والتوظيف.
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 الدولة وفرت حزمة تدابير حكومية كبيرة لدعم ، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

 .7المصريين

  مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر توفر حزمة كبيرة من تقرير صادر عن ذكر

 التدابير الحكومية من أجل توفير سبل حماية اجتماعية للأسر والأفراد المصريين.

  مليار جنيه لبرامج الدعم بما يمثل  321.3تم تخصيص نحو  2022 -2021وذكر التقرير أنه وفق ا لموازنة عام

عم السلعي، الدعم والمنح من إجمالي المصروفات العامة والتي تتكون من أربعة بنود أساسية: الد %17.5نحو 

 للخدمات الاجتماعية، الدعم والمنح للتنمية الاجتماعية، والدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية.

  ا، وأسر وبين التقرير أن العديد من الفئات تتمتع بتلك الخدمات مثل، المرأة، والأطفال، والأسر الأكثر احتياج 

رون من الكوارث والنكبات، وأسر الشهداء والمصابين، ويتم تقديم المقاتلين، ذوي الاحتياجات الخاصة، المتضر

تلك الخدمات عن طريق ثلاث جهات مختلفة، وهي: قطاع الشؤون الاجتماعية، وقطاع التأمينات الاجتماعية، 

 وبنك ناصر الاجتماعي.

 ماعية وحماية الأسر الأكثر وأشار التقرير إلى قيام الحكومة المصرية بالعديد من التدابير لزيادة الحماية الاجت

احتياحا من آثار التضخم العالمي، وتعد أهم تلك التدابير؛ إقرار علاوة غلاء استثنائية للمساعدة على غلاء الأسعار 

مليون موظف وبتكلفة سنوية تقدر بنحو  ٤.6جنيه شهريا تطبق على كل المستويات الوظيفية، لعدد  300بقيمة 

جنيهٍ، وسوف يستفيد من تلك الزيادة أكثر من  300صحاب المعاشات تقدر بنحو مليار جنيه، وزيادة لأ ٤.16

 مليار جنيه. 32مليون مواطن، وبتكلفة إجمالية سنوية تقدر بنحو  10.5

  مليون بطاقة تموينية، وتقدر بمبالغ  10.5وأوضح أن استمرار العمل بالحزمة الاجتماعية التي يستفيد منها نحو

 مليار جنيه. 8.5القادم، وبتكلفة سنوية تقدر بنحو  2023يونيو  30جنيه إلى  300و 100تتراوح بين 

  وبتكلفة 2023يونيو  30أشهر إضافية حتى  6واستمرار العمل بقرار عدم زيادة أسعار الكهرباء للمنازل لفترة ،

-2022الي الجاري مليار جنيه عن العام الم 3.8مليار جنيه، وتكلفة إجمالية تبلغ  1.9إضافية تقدر بنحو 

 جنيه. 300جنيه، بزيادة تقدر بنحو  3000جنيه لتصبح  2700.، ورفع الحد الأدنى للأجور من 2023

  جنيه لمدة ثلاثة  500قدرها  2020كما قامت الحكومة المصرية بصرف معونة للعمالة غير المنتظمة في عام

 ة كورونا.ألف موظف بقطاع السياحة خلال مواجهة أزم 900أشهر، ومرتبات 

  انطلاقا  من متابعة ملف الحماية الاجتماعية، ومساندة المواطن المصري في ظل - 2023مارس  8كما تقرر في

مليار جنيه تضعها الدولة  190اتخاذ حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تكلف الدولة نحو  -الأزمات الاقتصادية

تكافل “اطنين وأصحاب المعاشات، وكذا زيادة معاش بهدف الانحياز إلى المواطن وضمان زيادة دخول المو

جنيه للدرجة  5000جنيه، و 3500، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة لتصبح ”وكرامة

، وزيادة القيمة %15الخامسة، كما تم رفع الحد الأدنى لحاملي الماجستير والدكتوراه، وزيادة المعاشات بنسبة 

 .%25بنسبة ” افل وكرامةتك“المالية لبرنامج 

  مليار جنيه مبلغ  5٤كما تمت زيادة الدعم المقدم للسلع التموينية )وبالأخص الخبز(، حيث ستتم إضافة نحو

ا له والبالغ نحو   مليار جنيه. 97إضافي، إلى جانب الدعم الذي كان مقدر 

 لدعم السلعي، والتي بموجبها تحول هيكل وأبرز التقرير الإجراءات التي تبنتها الحكومة المصرية لإصلاح نظام ا

الإنفاق لصالح برامج الدعم المتعلقة بتقوية شبكات الأمان الاجتماعي بما يضمن توجيه الدعم للمستحقين، حيث 

من إجمالي  %70.5انخفضت الأهمية النسبية للإنفاق على برامج الدعم السلعي بعد إجراءات الإصلاح من نحو 

 .2022 -2021في موازنة عام  %3٤إلى نحو  2018 – 2017موازنة العام المالي الإنفاق على الدعم في 

  في حين ارتفعت الأهمية النسبية للإنفاق على برامج المنح ودعم الخدمات الاجتماعية والتي تشمل الإنفاق على

-2017لمالي في موازنة العام ا %27برامج شبكات الحماية الاجتماعية وما فيها من دعم نقدي ومعاشات من 

 .2022-2021في موازنة عام  %57إلى نحو  2018

  ليصل إلى نحو 2018-2017في موازنة العام المالي  %33كما انخفض الدعم الموجه للمواد البترولية من نحو ،

؛ لتفسح المجال لزيادة الدعم النقدي ودعم السلع التموينية ودعـم صناديق 2022-2021في موازنة عام  5.7%

، إلى نحو 2018-2017في موازنة العام المالي  %٤2.7ت بدرجة كبيرة والتي ارتفعت في مجملها من المعاشا

 .2022-2021في موازنة عام  ٤7.9%

  أشار المركز إلى سعي دول العالم جاهدة  لتوفير أنظمة حماية، وأطُر تشريعية واضحة للحماية الاجتماعية بغرض

 ة الأزمات والصدمات.حماية مواطنيها ومساعدتهم على مواجه
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 8مصر اتخذت جهودا لتحفيز الاقتصاد الأخضر ، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. 

 كد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر، موضحا  أ 

الجهود التي التي اتخذتها الحكومة المصرية والتي من شأنها تحفيز الاقتصاد الأخضر، ومن ثم التجارة 

يهدف هذا المشروع إلى تعزيز أداء سلاسل القيمة المصرية الخضراء، ومنها "مبادرة التجارة الخضراء"، حيث 

 الموجهة نحو التصدير مع التركيز على ثمانية منتجات محصولية.

   أن المبادرة تعمل على تطوير  -في التحليل الذي أصدره حول أهمية التجارة الخضراء  -وأشار مركز المعلومات

استراتيجية للصناعة الزراعية المصرية لزيادة الصادرات من مصر إلى الأسواق الأوروبية عبر إيطاليا، وتم 

مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة  ، وذلك بالشراكة2017حتى  2013تنفيذ البرنامج خلال الفترة من 

مكونات أو نتائج رئيسة، وهي: الجودة  ٤الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة النقل ، وتتكون المبادرة من 

 والإنتاج، الخدمات اللوجستية، الوصول إلى التمويل، والوصول إلى الأسواق.

 اتضح أن تحفيز التجارة الخضراء يتطلب تبنى الدولة  أما "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية"؛ فقد

مسبق ا في استراتيجيتها خطة للاقتصاد الأخضر، ومن ثم تحقيق أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، وبالتالي التبادل 

وفي هذا الإطار؛ تم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات  ،السلع وتنفيذ التجارة الخضراء التجاري في هذه

راء الذكية في جميع محافظات مصر كإحدى المبادرات الرائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية، الخض

بالإضافة إلى التعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال عمل خريطة على مستوى 

 ات اللازمة لها.المحافظات لتحديد كافة المشروعات الخضراء الذكية والعمل على جذب الاستثمار

  كما أشار التحليل إلى توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الآتي: إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على

ميجا وات، هذا إلى  1550محطة وتنتج ما يصل إلى نحو  31مستوى العالم بمنطقة بنبان بأسوان، وتضم نحو 

لتصبح مدن الجيل الرابع والتي تعتمد بشكل أساسي وكبير على مدينة جديدة من المدن المصنفة  1٤جانب إنشاء 

مصادر الطاقة من الطاقة الجديدة والمتجددة ، وزيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، 

التي بالإضافة إلى العمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة والعمل على تقليل الانبعاثات من الكربون والميثان 

 يتسبب بها قطاع البترول والغاز.

  من إجمالي الطاقة  %٤2الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى  2035كما تستهدف مصر حتى عام

، وإتاحة فرص الاستثمار للقطاع الخاص في عدة مجالات  2022عام  %20الكهربائية المنتجة، مقارنة بنحو 

ات إلى طاقة والاستثمار في المخلفات الزراعية والاستغلال الاقتصادي استثمارية مثل مشروعات تحويل المخلف

الأمثل للمحميات الطبيعية، والتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وذلك من أجل الاستفادة من الآليات التي يتيحها 

ضراء، وذلك الصندوق لتمويل المشروعات الخاصة بالتخفيف والتكيف مع تغير المناخ. وإنشاء سوق للسندات الخ

مليون دولار  750للتصدي للتغيرات المناخية. وقد قامت مصر بإصدار أول سندات خضراء في المنطقة بقيمة 

 .2020في سبتمبر 

  عام  %50إلى أن مصر استهدفت مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لكي تصل إلى  التحليلوأشار

وتوطين صناعة السيارات الكهربائية وزيادة الاعتماد  .2021/ 2020عام  %15، مقارنة بنحو 2025/ 202٤

 على وسائل النقل النظيفة ، وإعداد استراتيجية شاملة للهيدروجين والتوسع في إنتاجه وتوطين هذه الصناعة.

  ،ولفت إلى وجود اهتمام عالمي متزايد بقضية التجارة الخضراء نتيجة التحديات الراهنة التي يمر بها العالم

قضية تغير المناخ والتي فرضت نفسها على الواقع العالمي، وبدأ الاتجاه إلى إعادة التفكير في شبكات وخاصة 

الإنتاج والاستهلاك واستدامة سلاسل التوريد، وهو ما أفرز الحاجة إلى تحديد الطرق العملية التي يمكن أن تدعم 

ا، ومن ه ذا المنطلق تأتي أهمية الدور الذي تلعبه التجارة بها التجارة الانتقال إلى اقتصاد عالمي أكثر اخضرار 

 الخضراء في خلق وظائف، وتوفير الغذاء، والحد من الفقر، أو بمعنى آخر تحقيق التنمية المستدامة.

 ( وأوضح مركز المعلومات أن برنامج الأمم المتحدة للبيئةUNEP يعرف التجارة الخضراء على أنها النشاط )

تعزيز الإجراءات المستدامة للانخراط في التجارة غير الملوثة للبيئة ، وتركز العملية  التسويقي الذي يعمل على

 بشكل أساسي على الانخراط في التجارة في أسواق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

  تريليون دولار في الولايات  1.3، بلغت قيمة التجارة الخضراء نحو 2019وتشُير البيانات إلى أنه في عام

مليون وظيفة بدوام كامل، وأوضح صندوق النقد الدولي أنه  9.5المتحدة الأمريكية فقط. كما أنها خلقت هناك نحو 

في حالة  2027مليون وظيفة بحلول عام  12وخلق نحو  %0.7يمكن للصين زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 

 قيام الصين بالاستثمار الأخضر وتطبيق ضرائب الكربون.

 ا من التحديات البيئية، فيمكن أن تزيد الانبعاثات الناتجة عن وفي ما يتعلق بالتجارة، ذكر التحليل أنها لا تخلو أيض 

وتواجه ، ، في حالة عدم اتخاذ أي إجراء2050بحلول عام  %160وسائل النقل الدولي للبضائع بنسبة تصل إلى 

أن تقوم الشركات بنقل إنتاجها إلى أماكن أخرى ذات  الشركات العديد من التحديات في هذا الصدد، حيث يمكن

معايير أقل، أو أن يواجه المصدرون العوائق من الدخول إلى الأسواق نتيجة المطالبة بمعايير لا يستطيعون الوفاء 

 بها.
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  وعن كيفية مساهمة التجارة الدولية في تغير المناخ، أفاد التقرير بأن السفن والطائرات والشاحنات التي تقوم بنقل

، حيث س الحراري نبعاثات غازات الاحتباالبضائع في جميع أنحاء العالم تسهم في تحقيق مستويات عالية من ا

دولي ا، مثل القمح والذرة والحديد والصلب والأسمنت، جدير بالذكر أن هناك مجموعة من السلع التي يتم تداولها 

من غازات الاحتباس الحراري ترجع إلى حركة  %25وتعد من مصادر الانبعاثات ، وتشير البيانات إلى أن نحو 

 التجارة العالمية.

 متوسط شار إلى أن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تعاني من نمو انبعاثاتها السنوية بوتيرة أسرع من الأو

(، على الرغم من أن المجموع الكلي لانبعاثاتها أقل من مساهمة كبرى 2018 -2010العالمي خلال الفترة )

مليار  11.5الدول المُسبِّبة للانبعاثات، وهي: الصين والولايات المتحدة الأمريكية، اللتان أصدرتا ما يقرب من 

، على التوالي. هذا بالإضافة إلى أن نسبة 2021م مليارات طن متري من انبعاثات الكربون عا 5طن متري، و

 .2010مقارنة بعام  2021عام  %33الانبعاثات الكربونية ارتفعت في الصين بنسبة 

 أنها  مركز المعلومات وبالنظر إلى أهم القطاعات التي تعتمد عليها الدول المنخفضة ومتوسطة الدخل، أوضح

بدرجة كبيرة بالتغير المناخي. وتجدر الإشارة إلى أن  تتمثل في قطاعي الزراعة والسياحة، وهما قطاعان يتأثران

التأثير المتوقع لارتفاع درجات الحرارة العالمية سيؤثر على انخفاض غلة المحاصيل وإنتاجية الأيدي العاملة 

الزراعية، وذلك في الدول منخفضة الدخل، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة إلى 

 .%6، وانخفاض الصادرات في الدول مرتفعة الدخل بنحو أقل من %39ادراتها الزراعية بنسبة انخفاض ص

  الجوع بسبب تغير المناخ عام مليون فرد آخرين إلى مخاطر  70وأضاف التحليل أنه من المتوقع أن يتعرض نحو

 وتتركز هذه الدول في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة جنوب آسيا.، 2030

  كما ذكر التحليل أن التجارة تعُد إحدى الآليات التي يمكن من خلالها التغلب على مشكلة التغير المناخي ، فعلى

سبيل المثال يمكن من خلال التجارة توزيع الخدمات والتكنولوجيات التي يمكن أن تحد من انبعاثات الكربون، مثل 

 الألواح الشمسية وتوربينات الرياح.

 جارة الخضراء يمكن أن تسُاعد الدول النامية على التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون ، ويعُتبر هذا وبين أن الت

التحول ميزة للدول التي يرتفع بها عدد السكان الفقراء، ويرجع ذلك إلى أن المبادئ الجديدة من قبل منظمة التجارة 

أن يؤدي تنفيذ السياسات الخضراء إلى إعداد  العالمية تتطلب ممارسات خضراء في المستقبل ، وبالتالي، يمكن

الدول النامية لأسواق تجارية مستقبلية مع منع الدول النامية من التخلف عن الركب، وعليه، فإن تعزيز الدول 

 النامية لحصتها من التجارة العالمية، يمكن أن يسهم في توفير فرص عمل والحد من الفقر.

 ا م ا في تحقيق الأمن الغذائي، وذلك من خلال الآتي: تعزيز الزراعة المستدامة؛ ونوه بأن التجارة تلعب دور  هم 

وذلك من خلال زيادة الاعتماد على التقنيات الجديدة القادرة على زيادة الإنتاجية للمحاصيل، مثل الاعتماد على 

حسين جودة توافر التكنولوجيا البذور والأسمدة التي لديها القدرة على مقاومة تغير المناخ ، كما يمكن أن يساعد ت

والبيانات الرقمية في الإسهام للتقليل من الهدر والفاقد للمزارعين، وخفض وتقليل التعريفات الجمركية والحواجز 

ا  غير الجمركية على الأغذية، مثل: المعايير الصحية التعسفية والإجراءات المرهقة التي تستنفد وقت ا ومجهود 

ا في المنافذ الح دودية ، والعمل على تقليل التعريفات الجمركية المطبقة على السلع والخدمات البيئية، مع كبير 

تفاقم مشكلة نقص ضرورة أن تمتنع الدول عن فرض قيود للحد من الصادرات في حالة وقوع الأزمات حتى لا ت

الأقل كثافة في إطلاق وأن تكون التخفيضات الجمركية التي تمنحها الدول في صالح السلع ، الغذاء العالمية

 انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

  وذكر التحليل أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يقترح أربع طرق يمكن للحكومات من خلالها المشاركة بنشاط في

التجارة الخضراء، كالآتي: فرض قوانين وأنظمة بيئية قوية على المستويين المحلي والدولي ، ووضع قواعد 

التعاون الحكومي الدولي بشأن التجارة  واتفاقيات تجارية من قبل الحكومات لتعزيز الوعي البيئي وتعزيز

الخضراء من خلال تحسين متابعة وتمويل التجارة الخضراء وتقييمات تأثير الاستدامة ، وتحديد مبادرات خاصة 

 بالتجارة الخضراء وسلاسل التوريد لصياغة السياسات التي تكمل هذه الجهود.

 دة نسبي ا ولم تؤتِ بعد إمكاناتها الاقتصادية الكاملة ، وعلى الرغم من ذلك؛ تعد التجارة الخضراء صناعة جدي

وبالتالي، إذا استفادت الدول النامية من الانخراط في التجارة الخضراء، يمكن لهذه الدول أن تهيئ نفسها لمستقبل 

 التجارة بشكل عام مع الاستفادة من اقتصاداتها.

 عام لمساهمة الدول المتقدمة في تقديم مساعدات إنمائية رسمية كما ذكر التحليل أن البيانات تشُير إلى أن الاتجاه ال

من إجمالي المساعدات الإنمائية، إلا أنها  %65.3لتصل إلى  2019خاصة بالبيئة في تزايد، وبلغت أقصاها عام 

 على التوالي. %52.1، و%52.٤لتبلغ نحو  2021و 2020انخفضت في عامي 

 جموعة من المقترحات قدمها البنك الدولي للتصدي لتحديات التجارة التي وأشار المركز في تحليله إلى وجود م

يفرضها تغير المناخ، تكمن في الآتي: زيادة الشفافية من خلال سهولة تبادل المعلومات المتعلقة بأسواق السلع 

ا وتنسيق   ا بغرض تجنب الأساسية مثل الأدوية والمنتجات الغذائية؛ وهو ما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر وضوح 

القيود التجارية ، والتعاون على الصعيد الإقليمي والصعيد الدولي فيما يتعلق بالقضايا التجارية المهمة مثل التي 

تتعلق بالصحة والأمن الغذائي ، فعلى سبيل المثال قامت سنغافورة ونيوزيلندا بتخفيض التعريفات الجمركية، 

 سلعة أساسية. 12٤حو والامتناع عن فرض قيود للحد من تصدير ن
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 ثالثاً: النشاط المالي

 التخصيم 

  خصيم في قانون واحد، وتمت ت، مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي وال2018أطلقت الهيئة، خلال عام

الموافقة على المشروع من قبل كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء. ويساهم القانون في تعزيز الشمول المالي 

 لشرائح من المجتمع لا تستفيد حالي ا من عدد من الخدمات المالية. وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفي

خصيم أحد الركائز لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته، وعلى وجه الأخص في تخصيم الحقوق تويعد نشاط ال

  المالية قصيرة الأجل.

 ا؛ فقد ارتفعت قيمة الأوراق المخصم ة حوالي ثلاثة أضعاف تقريب ا خلال كما يعُد سوق التخصيم في مصر سوق ا واعد 

. 2018مليار جنيه في  10.6إلى  201٤مليار جنيه مصري في  3،7الأربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من 

 مليار جنيه. 8.9تقريب ا مقارنة بالعام الماضي البالغة  %18وارتفعت بنسبة 

 التأجير التمويلي 

 (؟Financial Leasingما هو التأجير التمويلي )

   التأجير التمويلي هو أحد المصادر غير التقليدية للتمويل الاستثماري متوسط وطويل الأجل والذي ينتقل بمقتضاه الى

المستخدم )المستأجر( حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين مقابل دفعات 

 شراء الأصل المؤجر. دورية لمدة زمنية محددة ويجوز للمستأجر في نهاية المدة

  ويعد البيع مع إعادة الاستئجار هو أحد صور التأجير التمويلي. حيث تقوم الشركة ببيع أحد أصولها الإنتاجية الثابتة

)طويلة الأجل( الى شركة تأجير بشرط إعادة استئجار هذا الأصل مرة أخرى من شركة التأجير التمويلي. وبالتالي 

هذا الأصل الإنتاجي في نشاطها وتحصل في الوقت ذاته فورا على حصيلة نقدية من بيع تستمر الشركة في استخدام 

الأصل تستخدمها الشركة لتمويل رأس المال العامل، على أن تقوم بسداد القيمة الإيجارية للأصل المستأجر على عدة 

 سنوات مستقبلية.

 ير التمويليالرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من شركات التأج: 

   بتعديل قرار مجلس 2019لسنة  82أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا  رقم ،

، بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير 2019لسنة  7الإدارة رقم 

بشأن القواعد  2019لسنة  7إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  والتخصيم. وقرر محمد عمران، يضاف التمويلي

والتخصيم مادة جديدة برقم  التمويليوالضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير 

 .الأصل وإعادة استئجاره تمويليا   كالآتي: بيعمكررا ( نصها ٤)

  عمليات شراء الأصل مع إعادة تأجيره تمويليا  التحقق من قيام  عند قيامها بإبرام التمويليعلى شركات التأجير

نشاطه ووفقا  للأغراض المحددة بالدراسة الائتمانية من خلال المستندات  فيالمستأجر باستخدام التمويل الممنوح له 

 المؤيدة والمتابعة الدورية لنشاط المستأجر مع سريان الضوابط الآتية كحد أدنى:

 العمليات لأغراض التمويل منح عند التمويلي التأجير شركات على يجب: للمستأجر التشغيلية العمليات تمويل 
 على للمستأجر الصادرة الائتمانية للموافقة طبقا   له المخصص الغرض في التمويل من استخدام من التأكد التشغيلية

 للعمليات الدورية المتابعة خلال من وذلك الشركة، من له الممنوح التمويل صرف أوجه المستأجر يوضح أن
 .النقدية التدفقات على ذلك انعكاس ومدى المستأجر بها يقوم التي التشغيلية

 تقوم :الثانوي بالسوق تسويقه يصعب الذي العالية التكنولوجيا وذات الخاصة المواصفات ذات الأصل شراء تمويل 

 ذو الأصل مورد إلى مباشرة التمويل بتوجيه المستأجر من المؤجر للأصل شرائها بعد التمويلي التأجير شركات
 .التمويل محل العالية التكنولوجيا ذو أو/و الخاصة المواصفات

 لأغراض التمويلي منح عند التمويلي التأجير شركات على :للمستأجر عقار تشطيب أو تعلية أو بناء استكمال 

 بين فيما عليه متفق هو لما وفقا   شرائح على التمويل توجيه يتم أن للمستأجر عقار تشطيب أو تعلية أو بناء استكمال
 .للشركة المستأجر جانب من المقدمة الأعمال إنجاز لمستخلصات ووفقا   والمستأجر، الشركة

 ديون سداد Debt Swap: المستأجر، ديون سداد لأغراض التمويل منح حال التمويلي التأجير شركات تلتزم 

 وسبب الدين وقيمة الدائنين به موضحا   المستأجر من مقدم تفصيلي وبيان النقدية للتدفقات الائتمانية الدراسة بتضمين
 .المستأجر بنشاط مرتبط الدين نشأة سبب يكون أن على نشأته
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 التمويل متناهي الصغر 

 9الحكومة تقر تعديلات على قانون التمويل متناهي الصغر: 

  بتنظيم 2014لسنة  141قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشروع ،
نشاط التمويل متناهي الصغر، وجاء مشروع القانون لينظم كلا  من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، 
والتمويل متناهي الصغر، تنظيما  قانونيا  متكاملا  بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة 

متوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ويحتوي وال
على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يُحقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى توفير 

 ري والصناعي.إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجا

  وتضمن مشروع القانون تعديل مسمى القانون من "قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر"،  ليكون "قانون
تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وأشار مشروع القانون إلى عدم 

المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة  سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات
لرقابة البنك المركزي المصري، في الوقت الذي نص فيه مشروع القانون على ألاّ يقل رأس المال المصدر 
والمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة 

ملايين جنيه للشركات التي ترغب في تمويل  5مليون جنيه، و 20ابة المالية، وبما لا يقل عن الهيئة العامة للرق
المشروعات متناهية الصغر، وأن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة 

ل المصدر والمدفوع الذي والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معا  أن تستوفي الحد الأدنى لرأس الما
 يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

  كما حدّد مشروع القانون إجراءات اصدار تراخيص مزاولة الشركات لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة
والصغيرة، وكذلك مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وإجراءات مزاولة النشاطين معا . وحدّد 

القانون اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل مشروع 
المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وكذلك 

ونص مشروع ، المشروعاتمية قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معا ، على أن يتم ذلك بعد التنسيق مع جهاز تن
التعديل أيضا  على اختصاص وحدة مراقبة نشاط التمويل من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوضع شروط حصول 

 .يل المشروعات المتوسطة والصغيرةالجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمو

  وتعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، تحقيق هذا الهدف من خلال إطلاق مبادرة تنشيط تمويل سلاسل القيمة في
مجموعات التسويق محاصيلهم العظيم  فيالصغر، وتحفيز المزارعين على المشاركة  متناهي الزراعيالقطاع 

ى اللازمة مثل التغطيات التأمينية متناهية العائد، مع العمل على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخر
ستدعم فعالية تلك المبادرة، كما تعتزم الهيئة تبني مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير  والتيالصغر، 

 مؤسسات الفئة )ج(.

 ئيس الوزراء يتابع التوجهات المستقبلية لدعم قطاع المشروعات السيد الدكتور/ مصطفى مدبولي، ر

 .202610تى عام الصغيرة ح

 الوزراء أن قطاع المشروعات الصغيرة يحظى بإهتمام كبير  مجلس رئيس السيد الدكتور/ مصطفى مدبولي، أكد

من جانب الدولة، من خلال العديد من المبادرات الداعمة له، والمعارض للترويج لمنتجاته، لاسيما وأنه يستوعب 

 .عددا  كبيرا  من الأيدي العاملة، كما يسهم جانب منه في استمرار الحرف اليدوية، والحفاظ على التراث المصري

 رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، رحمي السيد الأستاذ/ باسل واستعرض ،

تقريرا  تضمن محاور الخطة المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تبدأ 

في إطار أهداف التنمية المستدامة ورؤية ، وتتضمن تحديث استراتيجية الجهاز، 2026وتنتهي عام  2023عام 

، والاستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، 2030مصر 

والمتغيرات الاقتصادية وما تشهده الدولة من إصلاحات هيكلية ونقدية ومالية، بالإضافة إلى المضي في تفعيل 

، مشيرا  في هذا الصدد إلى 2020لسنة  152سطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم قانون تنمية المشروعات المتو

ألف رخصة مؤقتة لتوفيق الأوضاع  2٤ألف شهادة، و ٤5.3مارس الجاري إصدار  15أنه تم حتى يوم 

 ومشروعات جديدة.

 لبيانات وتحديث أوضح أن الخطة المُستقبلية تستهدف التوسع التدريجي في التحول الرقمي، من خلال تأمين او
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ورفع كفاءة البنية الأساسية، وتطوير المهارات والقدرات الرقمية والأنظمة ومنصات الأعمال، إلى جانب 

استمرار دعم الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية، والحرص على تنويع البرامج التمويلية المُتاحة بما 

 مل في مجالات الاقتصاد الأخضر لدعم فرص نموها.يتناسب مع احتياجات تلك الكيانات، لاسيما التي تع

  وأضاف أن محاور عمل الجهاز تشمل أيضا  دعم تطوير المُصدرين بالصناعات المُتوسطة والصغيرة، من خلال

استهداف تدريب عدد كبير من الشباب المصري أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، 

في التصدير، وتأهيل عدد منهم سواء من لديهم مشاريع قائمة أو جديدة، من خلال خطة  القائمة والجديدة، الراغبين

 لفتح أسواق لمنتجاتها والترويج لها عالميا .

  وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الخطة المستقلبية

يق الشمول المالي، في إطار استراتيجية البنك المركزي للشمول للجهاز تتضمن اتخاذ خطوات جادة نحو تحق

، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توسيع قاعدة تطبيق الخدمات المالية الرقمية، 2025-2022المالي 

بالإضافة إلى التركيز على محور التسويق، الذي يسهم في دعم تلك المشروعات وتحفيزها، من خلال خارطة 

للترويج للمنتجات في الداخل والخارج، بهدف تعظيم الصادرات المصرية في مجال المشروعات  معارض

 الصغيرة.

  /مصر  ،رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باسل رحميالسيد الأستاذ
 .11اتخذت خطوات كبيرة لدفع معدلات النمو بقطاع المشروعات الصغيرة

 باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  السيد الأستاذ/ أكد
على مواصلة الحكومة جهودها لتطوير الخدمات التمويلية والفنية للمشروعات الصغيرة وإتاحة وتيسير مختلف 

نمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل اللائقة أوجه الدعم في إطار تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لدفع معدلات ال
 والمستدامة وكذلك لزيادة حجم الصادرات إلى الأسواق العالمية.

  في إجمالي الناتج المحلي للبلاد فيما تستوعب ما  %43وأوضح أن المشروعات الصغيرة في مصر تساهم بنحو
معتمدة، مؤكدا أن الدولة المصرية  من إجمالي العمالة في السوق المصري وفق آخر إحصائية % 75يزيد على 

ومن أجل إدراكها لأهمية القطاع اتخذت خطوات كبيرة لإتاحة وتيسير مختلف أوجه الدعم للمشروعات 
الصغيرة وإتاحة التمويلات بآليات ميسرة بجانب خدمات الدعم الفني والتسويق بما يساعد على استقرارها 

 2020لسنة  152ات جاء إصدار قانون تنمية المشروعات رقم ونموها والتوسع فيها، وعلى رأس تلك الخطو
والذي جاء لتهيئة بيئة ملائمة ومناخ تشريع مناسب لنمو قطاع المشروعات الصغيرة في مصر، وشمل العديد 
من الحوافز والتيسيرات من بينها المعاملة الضريبية المبسطة، فضلا عن تشجيعه لانضمام المشروعات غير 

 لقطاع الرسمي.الرسمية إلى ا

  إلى أنه تم إطلاق العديد من المبادرات القومية في مصر لدعم قطاع المشروعات ، باسل رحمي الأستاذ/وأشار
 الصغيرة شارك فيها كافة الجهات المعنية من وزارات وبنوك ومؤسسات أهلية.

  ولفت إلى الدور التنسيقي الذي يقوم به الجهاز لضمان تعاون كل الجهات المختصة بدعم هذا القطاع، موضحا
أن الجهاز يعمل على مساندة المشروعات الصغيرة ذات الطابع الابتكاري أو التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة 

 تصادية والتحول الرقمي. وتفعيل دور هذه المشروعات لتكون عنصر فعال في التنمية الاق

  في عدد الصفقات  2022وأشا إلى أن مصر احتلت المركز الأول على مستوى الدول العربية خلال عام
الاستثمارية التي تمت في الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية، حيث يقدم الجهاز الدعم لهذه الشركات من 

، فيما أطلق أول برنامج حكومي في هذا الإطار لتوفير رؤوس خلال آلية الاستثمار بنظام رأس المال المخاطر
مليون دولار بتمويل من البنك الدولي وتم من خلالها  50الأموال اللازمة للشركات الناشئة بلغت قيمة البرنامج 

 صندوق استثمار. 15الاستثمار في 

  ،إنه تم تطبيق التمويل بنظام المرابحات  ،، إلىرحمي أشار الأستاذ/ باسلوفي مجال الاقتصاد الإسلامي
مليار جنيه من  1.2حتى بلغ التمويل نحو  2014الإسلامية في جهاز تنمية المشروعات اعتبارا من عام 

المحفظة، مشيرا إلى أن الجهاز تعاقد مع العديد من الجهات الوسيطة المتخصصة في التمويل بالصيغ الإسلامية 
من تلك التعاملات مع أكثر شريحة من العملاء المستهدفين من خلال تلك الجهات،  مما أدى إلى إتاحة أكبر قدر

مشيرا إلى أن الجهاز أتم مضاربة مقيدة مع البنك الإسلامي للتنمية بجدة لتمويل مؤسسة مصر الخير بحجم 
 مليون جنيه وهي بمثابة تجربة ناجحة للتمويل الإسلامي في مصر. 860تمويلات 
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 المصرية لبورصةبوعي لالأداء الأس:  
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  اً: انفوجرافرابع

 ( 1انفوجراف )مؤسسة تقرير  يوضحechtrPa إلى أن مصر الثانية إفريقياً في عدد صفقات ، والتي تشير

 :2022الشركات الناشئة خلال 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


